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  مقدمة:

رغم أن دراسة موضوع الميراث من الناحية الفقهية قد بحثت من لدن 
أشياخناً الأفاضل، أهل العلم والفضل، وبات من المضيعة للوقت التنقيب عن 

ميـراث  الذي سبق بحثه، والبت في شـأنه، إلا أن الدراسات التي تناولت ال
من الناحية الاقتصادية ما زالت ضئيلة ونادرة، إذ أنها لم تحظـى باهتمـام   
كبيـر من قبل الاقتصاديين المسلمين، حسب اطلاعي المحدود، رغم أن ذلك 

  من صميم مسئوليات رجال الفقه والاقتصاد في العالم الإسلامي.
م عن ومن هنا جاءت هذه الدراسة المتواضعة، محاولة لسد النقص الناج

ضآلة المصادر حول هذا الجانب، وأملاً في كشف بعض ما حوته شـريعتنا  
الغراء من كنوز اقتصادية في علم الميراث، أو ما يسمى بعلم الفرائض، الذي 

  أعطاه الإسلام مكانة بارزة وعناية فائقة.
ذا ولا أزعم ولا أدعي أن هذا البحث الموجز ينطق بفصل الخطاب، ه

اث، أنه فقط محاولة، وخطوة على الطريق، تثير الانتباه في اقتصاديات المير
وتلفت النظر ، فلعل الباحثين يقبلون على هذا الموضوع الهام، الذي أرى أنه 
لا يزال بحاجة إلى مزيد من البحث والتحليل، بشكل مفصل وشامل، علـى  

ما ادخرت وسعاً ولا ظننت بجهد ولا وقت لأجل أن يأتي  -يعلم االله  -أنني 
                                                           

  ، كلية التربية ، جامعة الملك سعود . أستاذ مساعد، بقسم الدراسات الإسلامية )*(
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ذا العمل على خير صورة وأفضل وجه، واالله المستعان والموفق إلى سواء ه
  السبيل.

وبناءاً على هذا التصور العام، فقد تم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحـث  
  وخاتمة .

أما المبحث الأول فقد تناول البحث فيـه دور الميـراث فـي تجزئـة     
ا يساعد على معالجـة  الملكيات الكبيرة، والتفتيت الهادئ للدخل والثروة، مم
  التفاوت السحيق في الثروة بين أفراد المجتمع المسلم .

  
أما المبحث الثاني فقد تناول البحث فيه عامل أو معيار الحاجة المالية 
عند توزيع التركة، مما يفسر لنا سر عدالة الإسلام في إعطاء الذكر مثل حظ 

  الأنثيين .
همية الميراث في تقوية الحـافز  والمبحث الثالث فقد تناول البحث فيه أ

  الفردي على الادخار والإنتاج وإثارة ضروب النشاط.
وتشمل الخاتمة تلخيصاً موجزاً لأهم ما تطرق إليه البحث مـن نقـاش   

  ونقاط .
 -وهو خير مسؤول وأكرم مـأمول   -وختاماً: اسأل االله العلي القدير 

أم يلهمنـي الرشـد   يتقبل عملي هذا، وأن يجعله خالصاً لوجهـه الكـريم، و  
والصواب والهدى في عاجل أمري وآجله ... وآخر دعوانا أن الحمد الله رب 

  العالمين .
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  المبحث الأول
  دور الميراث في التفتيت الهادئ والعادل للدخل والثروة

يسعى الإسلام إلى التداول المستمر للثروة في ثنايا المجتمع، والحيلولة 
د قليلة منه، وذلك من خلاله تشـريع الإرث،  دون تراكمها أو تضخمها في أي

الذي كرسه العدل القرآني في المجتمع الإسلامي، والذي لا يسمح بعد وفـاة  
الشخص أن تظل ثروته مجمدة، أو محتكرة بيد جهة واحدة، بل على العكس 
يعمل على تفتيتها وإعادة توزيعها، بالعدل والإنصاف، دون محاباة أو تحامل، 

  عدد ممكن من الأصول والفروع .أكبر  عمحتى ت
حيث يستمر توزيع الإرث في ظل نظام الإسلام جزءاً جـزءاً، وفـق   
السهام المقدرة ، كالثمن والربع والنصف والسدس والثلث والثلثين، بين جميع 

 إِن كَانَـتْ و فَإِن كُن نساء فَوقَ اثْنَتَينِ فَلَهن ثُلُثَا ما تَرك﴿الورثة المستحقين 
وفُاحا النِّصةً فَلَهد لِكُلِّو هيولأَب و لَـه إِن كَان كا تَرمم سدا السمنْهم داح 
وكُن لَّهي فَإِن لَّم لَد ولَد و   ـهةٌ فَلأُمإِخْـو لَه الثُّلُثُ فَإِن كَان هفَلأُم اهوأَب رِثَهو

سد١(﴾الس(.  
بين القوي والضـعيف والـذكر والأنثـى والصـغير     لا فرق في ذلك 

وإن تفـاوتوا  «والكبير، فالجميع فيه سواء، حيث يستوون في أصل الوراثة 
بحسب ما فرض االله لكل منهم، بما يدلي به إلى الميت من قرابة أو زوجيـه  

  .)٢(»أو ولاء
وليس هذا فحسب، بل للحمل في بطن أمه نصيب مـن ميـراث أبيـه    

                                                           

 . ١١سورة النساء آية   )١(
 .٢٠٧، دار الأندلس للنشر، لبنان، ص٢ابن كثير، تفسير ابن كثير، ج  )٢(
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ه السابقين له، فتتسع بذلك دائرة التوزيع والانتفاع بالثروة يساوى نصيب أخوت
داخل أفراد الأسرة المسلمة، دون أن ينفرد أحدها بالتركة دون سواه ، كمـا  
يحدث في بعض النظم الاقتصادية، التي قد تسمح بانتقال المال كله أو معظمه 

الحريـة  إلى الابن الأكبر، وتدع من سواه من الأبناء والبنـات، أو تطلـق   
للإنسان ليوزع ثروته لأي كائن، سواء أكان وارثاً أو غيـر وارث، حتـى   
للكلاب والقطط وسائر الحيوان، مما ينشا عنه سوء توزيع الثروة، وتراكمها 
بيد فرد واحد، على حساب إفقار أو حرمان الآخرين، ومن ثم إثـارة الحقـد   

الأسـرة وتسـوء   والكراهية في النفوس المحرومة من نصيبها فيتفرق شمل 
حالة المجتمع، وبعكس ما كانت عليه العرب في الجاهلية قبل الإسلام حيـث  

لأن مناط الميـراث عنـدهم   . )١(كانوا يجعلون الميراث للذكور دون الإناث
، حتى جاء الإسلام، فأبطل كل هذه الامتيازات الظالمة إلى )٢(الرجولة والقوة

رة، وقرر لهـا  بمرأة، في العصور الغاالأبد، وأزال الغبن الذي كان لاحقاً بال
  ، بعد إن كانت محرومة منه.)٣(نصيباً في الميراث

لَد فَإِن كَان و لَهن الربع مما تَركْتُم إِن لَّم يكُن لَّكُمو ﴿باعتبارها زوجاً، 
لَكُم ونالثُّم نفَلَه لَد﴾ .  

                                                           

 .٢١٣، مرجع سابق، ص٢ابن كثير، تفسير ابن كثير ، ج  )١(
  . ٢٤٤صر، صد. يوسف القرضاوي : دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، مكتبة وهبة،م  )٢(

 ١، ط ، دمشـق ، دار الحكمـة للنشـر ، موسـوعة أحكـام المواريـث الساهيعبده د. شوقي    -
  ٧٠هـ، ص ١٤٠٨ ،

د. ســـعاد الصـــباح، أحكـــام الميـــراث والوصـــية فـــي الشـــريعة الاســـلامية، دار عـــالم الكتـــب،    -
 ١٠هـ، ص١٤٠٢، ٢الرياض، ط

هـ ، ١٤١٧، ١لإسلام، مكتبة الرشد، الرياض جمحمد أبو حجير ، المرأة والحقوق السياسية في ا   )٣(
 . ٦٤ص
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ي أَولادكُم لِلذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الأُنثَيينِ فَإِن وصيكُم اللَّه في﴿وباعتبارها بنتاً 
كا تَرثُلُثَا م ننِ فَلَهقَ اثْنَتَيفَو اءسن كُن إِن كَانَتْو وفاحا النِّصةً فَلَهد﴾.  

 لَهاحد منْهما السدس مما تَرك إِن كَان و لأَبويه لِكُلِّو﴿وباعتبارها أماً 
وكُن لَّهي فَإِن لَّم لَد ولَد و   ـهةٌ فَلأُمإِخْـو لَه الثُّلُثُ فَإِن كَان هفَلأُم اهوأَب رِثَهو

سدالس﴾.  
لَه أَخٌ أَو أُخْتٌ و إِن كَان رجلٌ يورثُ كَلالَةً أَوِ امرأَةٌو﴿أختاً  اوباعتباره

 )١(﴾السدس فَإِن كَانُوا أَكْثَر من ذَلِك فَهم شُركَاء في الثُّلُثاحد منْهما و فَلكُلِّ
وبذلك يقضي الإسلام على الرأسمالية الكبيرة، القائمة على التسلط والجـور  
والظلم، والتي هي شر ما تبتلى به المجتمعات، قديماً وحديثاً، وتنزلق بها إلى 

  .)٢(دامةمخالب الفساد والرذيلة والمذاهب اله
فالحق أنه ليس في الإسلام ما يدعوا إلى تكديس الثروة في أيد معينـة،  
كالذكور دون الإناث، أو في أيدي الكبار دون الصغار، بل فيه نظام يحد من 
شرور تضخم الملكيات، ويجزئ الثروات بصفة دائمة، وبنسب عادلة، وهو 

ة، أو رؤوس الأمـوال  الذي بفضله لا تلبث الثروات الكبير. )٣(نظام الميراث
التي قد يتفق جمعها في يد شخص معين أثناء حياته، أن توزع بعد مماتـه،  
وبصورة هادئة، لا عنف فيها ولا اهتزاز للمجتمع، على أكبـر عـدد مـن    
الخلف، رجالاً ونساء، دون تمييز بين كبير وصغير، وإذا ما قدر لأحد مـن  

                                                           

  ).١٢-١١سورة النساء، الآيات (   )١(
، ١٤٠١، دار الفكر للنشـر، الأردن، ١د. جمعة براج، أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية ، ط  ) ٢(

 .٤٤ص
م، ا لعـــددان د. النعمــان القاضـــي، النظـــام الاجتمـــاعي فـــي الإســلام،مجلة جامعـــة ا لقـــاهرة، الخرطـــو   ) ٣(

 .٣٠٣ص ١٩٧٧، ٧٦السابع والثامن
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ا من الإنتاج والثروة، ا هامقسمالخلف أن يعاود الكرة كسلفة، وأن يركز بيده 
فإن مماته كفيل بإعادة توزيع ما جمع، وتفريق ما تكاثر، على أخلاف جدد. 
وفقاً لهذا النظام الذي يعد الوسيلة المثلى لتفتيت الثروة المتجمعة علـى رأس  

، )٢(كل جيل، وإعادة توزيعها بالعدل والقسطاس المستقيم من حين إلى حـين 
ره على منع تضخم الثروة، وتكديسها في أيد قليلة ثابتـة،  بشكل لا يقتصر أث

بل يحول دون الفقر والحرمان في المجتمع، لأنه وسيلة وأداة تمليك لجميـع  
  .)٣(الأفراد الوارثين

ولقد لبث نظام الميراث الشرعي، عبر عصور الإسلام المجيدة، وسيلة 
ج مـا عسـى أن   من وسائل التمليك، والتوزيع، والتوازن الاجتماعي، وعلا

  .)٤(يطرأ على هذا التوازن من فساد أو اختلال
ولتوخي الشارع العدالة، وحرصه عليها، فقد شدد على إعطاء كل ذي 

لرِجالِ نَصيب لِ﴿حق حقه، بحسب الحصص والأنصبة المبينة في القرآن فـ 
الأَقْربـون  و تَرك الوالِدانِساء نَصيب مما نلِلو الأَقْربونو مما تَرك الوالِدانِ

  .)٤(﴾مما قَلَّ منْه أَو كَثُر نَصيباً مفْروضاً
وحظر كل تصرف يؤدي إلى الإخلال بنظام الميراث، أو ينـتج عنـه   

من يطـعِ  و لْك حدود اللَّهت﴿تمرد على قواعد التوزيع أو القسمة في التركة 
اللَّه وخدي ولَهساريهف ينخَالِد ارا الأَنْههتن تَحرِي متَج نَّاتج لْه و زالفَو ذَلِك

                                                           

 .٣٠هـ، ص١٤٠٦د. أحمد الشافعي ، أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية ،   )١(
، ١د. عبــــد المجيــــد الــــديباني، محاضــــرات فــــي فقــــه المعــــاملات ، جامعــــة قــــار يــــونس، بنغــــازي ط  )٢(

 م. ١٩٩٢

 .٥٩، نهضة مصر للنشر، القاهرة ، صد. علي عبد الواحد، حماية الإسلام للأنفس والأعراض  )٣(
 ).٧سورة النساء آية (  )٤(
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يمظالع� وصِ اللَّهعن يم وولَهسر اويهنَاراً خَالِداً ف لْهخدي هوددح دتَعي و  لَـه
هِينم ذَاب٥(﴾ع(.  

للورثة، بحسب قربهم مـن  لأن هذه الفرائض والمقادير التي جعلها االله 
الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه، هي على حد قول ابن كثير حدود 

أي  ﴾رسـولَه و لَّهلمن يطعِ او﴿االله فلا تعتدوها، ولا تجاوزوها، ولهذا قال 
فيها فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعضها بحيلة ووسيلة، بل تركهم علـى  

  .)١(سمتهحكم االله وفريضته وق
بل أنه زيادة في التحذير من تخطي أو تعدي حدود التوزيع في الميراث 

على أنه من يحرم وارثاً من ميراثه في الدنيا يحرمـه االله   �فقد نص النبي 
من فر من ميراث وارثه، قطع االله ميراثه من الجنـة  «من ميراثه في الجنة 

  الخسران؟فأي حرمان أعظم من هذا الحرمان و )٢(»يوم القيامة
حيث قد يعمد الراغب في ارتكاب هذا الظلم، وهذا الجرم، إلى الحيـل  
الإرثية لتنفيذ رغباته الظالمة، فيقوم بأنواع من البيع الصوري للأبنـاء مـن   

  .)٣(أجل حرمان الإناث من الميراث
وقد يلجأ إلى التلاعب بمركزه المالي، فيسقط ذممه المدينة عن الغير، «

غير، أو يبيع شيئاً من موجداته بثمن قليل، أو يشتري شـيئاً  أو يزور ذمماً لل
  .)٤(»بثمن كبير، وكل ذلك أو أمثاله بغرض أن يبخس الورثة حقوقهم

                                                           

 ) .١٢ - ١١سورة النساء آية (   )٥(

 ، دار الأندلس للنشر، بيروت.٢١٩/ ص٢ابن كثير، تفسير ابن كثير، جـ  ) ١(

 .٢٧٠٣كتاب الوصايا، باب الحيف من الوصية، ح   ٢/٩٠٢سنن بن ماجه، جـ  ) ٢(
) ٥والوصية ، مجلة الفكـر الإسـلامي ، بيـروت ، السـنة السادسـة، العـدد (د. أحمد شلبي ، الوراثة   ) ٣(

 .٢٩هـ، ص١٣٩٥ربيع ثاني 
 .١٦٩هـ ، ص١٤١٥، ١د. رفيق المصري، علم الفرائض والمواريث، دار القلم ، دمشق، جـ   )٤(



  مجلة مركز صالح عبد االله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الرابع عشر
  د. عمر فيحان المرزوقي

  

١٣٤  

وذلك مما تأباه العدالة الإلهية التي تحذر من مثـل هـذه التصـرفات،    
والحيل الممنوعة، والبيوع الصورية الكاذبة، وما في معناها مـن الصـور   

الفة لقواعد الميراث الشرعية، التي تجلب الصراع والشـقاق  الصارخة المخ
بين أفراد الأسرة الواحدة، وتغلق الباب تماماً أمام الإناث، لأخذ ميراثهن من 

  التركة كاملاً أو منقوصاً.
ولقد يلجأ الورثة بتوزيع التركة على الأولاد الذكور، وتجاهـل الحـق   

ن نصيبها في التركة، خوفاً من الشرعي للمرأة، أو استرضائها بشيء يسير م
ذهاب المال إلى جيوب الأزواج، وهذا فيه تحايل على شريعة الإسلام، مـن  
أجل حرمان الأنثى من نصيبها من الميراث كله أو بعضه، على أن الإسلام 
منذ بزوغ فجره قد هدم تلك القاعدة الجاهلية، والصور القديمة، التي تعود إلى 

  .)١(ل جديد وثوب جديدالمجتمع المعاصر، في شك
في الوقت الذي يحذر فيه الإسلام، منذ أكثر من أربعة عشر قرناً مـن  

ولو بحكم خاطئ  -مهما كان الغير -الزمان، من الاستيلاء على حقوق الغير 
م تختصمون إلى، ولعل بعضـكم أن يكـون   تإنما أنا بشر، وأن«من القاضي 

سمع، فمن قضيت له بحـق  ألحن بحجته من بعض، فاقضي له على نحو ما أ
  .)٢(»مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها

فالشريعة الإسلامية قد بينت المواريث، وأحوال كل وارث، بياناً شاملاً 
وافياً، قطعاً للنزاع، ومنعاً لما عساه قد يحدث من إثارة الأحقاد والضغائن بين 

ل، ولهذا لم تترك شيئاً من هذا الأمر الوارثين، نتيجة تقسيم ظالم أو غير عاد
                                                           

  .٢٤هـ ، ص١٤١٢، ١د. عارف خليل أبو عبيد، الوجيز في الميراث، دار النفائس الأردن ، ط   )١(
 .٢٩د. جمعه محمد، أحكام الميراث من الشريعة، مرجع سابق، ص -  

 .٢٣٤٢، المكتب الإسلامي، ح١/٤٦٣الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، جـ   )٢(
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١٣٥  

لإرادة المورث، الذي قد يغلب عليه الهوى، أو يقع تحـت تـأثير عاطفـة    
  .)١(جامحة، أو مؤثرات عارضه، فيزيد هنا ويحرم هناك

فيما عـدا   -وإنما جعلت الإرث إجباري بالنسبة إلى الوارث والمورث 
رد نصيبه، بل عليـه  فليس للوارث  -الثلث الذي تجوز في حدوده الوصية 

قبوله، وبعد ذلك هو حر التصرف فيه، وليس للمورث اعتمـاداً علـى أنـه    
صاحب المال أن يعمد إلى التصرفات التي تلحق الضرر بالورثة، أو تخـل  
بعدالة توزيع التركة، كأن يقر بدين ليس ثابتاً في ذمته، أو يوصي بأكثر من 

بورثته المحتـاجين إلـى مالـه،    ، قاصداً في الحالتين الإضرار )٢(ثلث ماله
 من بعـد ﴿فالضرار محرم في الدين، ولا يقره الطبع السليم، فقد قال تعالى 

وا أَوى بِهوصي ةيارٍّ صضم رنٍ غَيي٤(وذلك قيد في الوصية والدين )٣(﴾د(.  
الوصية الجائزة، في حديث سعد بن أبـي   �ومن أجل هذا حدد النبي 

إنك أن تذر «معللاً ذلك بقوله  »الثلث والثلث كثير«اء فيه حيث ج �وقاص 
  .)٥(»ورثتك أغنياء خير من أن تـذرهم عالـة يتكففون الناس

وهذا المنع من الوصية بأكثر من الثلث، كما يقول ابن قدامه، إنما هـو  
لحق الورثة، ولهذا إذا أجازوا ما زاد على الثلث جاز، وأن ردوه بطلت، في 

                                                           

 م.١٩٨٠د. محمد الصادق عفيفي ، المجتمع الإسلامي وفلسفته المالية والاقتصادية،    )٣(
ـــدي، الميـــراث فـــي ا   )١( ـــي ، القـــاهرة، د. محمـــد الشـــحات الجن لشـــريعة الإســـلامية ، دار الفكـــر العرب

 .٤٥ص
  .١٢سورة النساء، الآية   )٢(
 .٣٨هـ، ص١٤٠٦د. أحمد الشافعي، أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية،   )٣(
صــححه فــواز رمــزي،  ٣/٢٢٤الإمــام الصــنعاني ، شــرح الســلام بلــوغ المــرام مــن أدلــة الأحكــام، جـــ   )٤(

 .٩٠٥لعربي، ح العاشر دار الكتاب ا
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بينما منع ابن حزم الظاهري الوصية بأكثر من الثلث، فـي   )١(لمقول أهل الع
 ـ ـلا تجوز بأكثر من الثلث، سواء كان ل« قولـه: ه ـه وارث أو لم يكـن ل

مستشهداً بحديث سعد بن أبي وقـاص   )٢(»وارث، أجاز الورثة أو لم يجيزوا
  السالف الذكر.  

، عـن  والإسلام بهذا ينهي من جهة خطر ارتكاز الثروة لطرف واحد
ويضمن من جهة أخـر  ، )٣(ه في المال كلهـطريق الوصية، إذا ما جرت ل

  توزيع وتفتيت ما عسى أن يكون قد تجمع من ثراء وغنى في يد واحدة.
الوصية بأي جزء من التركة، أو من الثلث  -للمورث -ه ـكما ليس ل

، المقرر، لأحد الورثة، حيث ذهب أكثر أهل العلم إلى بطلان الوصية للوارث
، فقد جاء في الحديث الشريف، الذي أخرجه أبو داود )٤(إلا إذا أجازها الورثة

أن االله قد أعطى كل ذي حق حقـه، فـلا   « ال:ق � أن رسول االله )٥(وغيره
  ».وصية لوارث

وجاء في شرحه: وإنما تبطل الوصية للوارث في قول أكثر أهل العلـم  
ما إذا أجازوا الزيادة على من أجل حقوق سائر الورثة، فإذا أجازوها جازت ك

                                                           

 الناشر مكتبة الرياض الحديثة. ٦/١٣ابن قدامه، المغني ، جـ   )٥(

 .٣١٧، تحقيق أحمد شاكر، دار التراث القاهرة، ص٩ابن حزم ، المحلي ، جـ   )٦(
د. محمــد شــفيع، أثــر تطبيــق النظــام الاقتصــادي الإســلامي فــي المجتمــع، مجلــة البنــوك الإســلامية،    )١(

 .٤٥م، ص١٩٨٤، ٣٦إعداد 
  .٦، مرجع سابق، ص٦ابن قدامه، المغني، ط   )٢(

، مؤسســـة ١٠د. عبـــد الكـــريم زيـــدان، المفصـــل فـــي أحكـــام المـــرأة فـــي الشـــريعة الإســـلامية، جــــ -
  .٣٩٧، ص١٤١٣الرسالة، 

  .١٥/١٨٨الفتح الرباني في الترتيب مسند الإمام أحمد، كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث،ط  )٣(
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١٣٧  

  .)١(الثلث للأجنبي جاز
بينما ذهب بعض الفقهاء إلى بطلان الوصـية للـوارث أصـلاً، وإن    

لا تحـل  « أجازها الورثة، حيث يرى الفقيه ابن حزم في كتابـه المحلـي:  
الوصية لوارث أصلاً، فإن أوصى لغير وارث فصار وارثـاً عنـد مـوت    

وصى لوارث ثم صار غير وارث لم تجز ه، فإن أـالموصي بطلت الوصية ل
الوصية، لأنها إذا عقدها كانت باطلة، وسواء جوز الورثة ذلك أم لم يجوزوا، 

فإذا قد منع االله تعالى من ذلـك،   »لا وصية لوارث« قال: �لأن رسول االله 
إلا أن  �فليس للورثة أن يجيزوا ما أبطله االله تعالى على لسـان الرسـول   

كما أورد ابن قدامه الحنبلـي   )٢(»من عند أنفسهم فهو مالهم يبتدئوا هبة لذلك
وقال بعض أصحابنا الوصية للوارث باطلة وأن أجازهـا  « في كتابه المغني:

، وهذا قول المزني وأهل الظاهر، »سائر الورثة، إلا أن يعطوه عطية مبتدأه
 حتى لا .)٣(لا وصية لوارث �وهو قول للشافعي واحتجوا بظاهر قول النبي 

بنصيب أكبر (نصيب بالإرث ونصيب بالوصية) عن  -أحد الورثة  –يحظى 
باقي شركائه المتحدين معه في القرابة والدرجة، فتنحاز الثروة في النهايـة  
لصالحه، و لا تتحقق بالتالي الحكمة التي أرادها الشارع من الإرث، وهـي  

ول لا وسـيلة  كي يبقى المال وسيلة للكسب والتـدا « تفتيت الثروة وتجزئتها
ومن أجل هذا حرم الشارع كل الطرق الملتوية وغيـر   )٤(»للكنز والاحتكار

                                                           

ــد الــرحمن عثمــان، الناشــر محمــد عبــد ٨/٧٢نن أبــي داود، جـــعــون المعبــود شــرح ســ  )٤( ، تحقيــق عب
 المحسن، المدينة المنورة.

 ، تحقيق أحمد شاكر، دار التراث، القاهرة.٩/٣١٦ابن حزم ، المحلين جـ  )١(

 .٦، مرجع سابق، ص٦المغني، جـ  )٢(
ة الجامعـة الإسـلامية ، د. محمد بشير، جوانب من الفكر الاقتصادي الإسلامي ، المجلة الإسـلامي  )٣(

 .١١٦م، ص١٩٨٣، ١٤بالمدينة المنورة ، عدد 
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١٣٨  

المشروعة، التي تؤدي إلى بخس الحقوق، أو تكدس الثروة في أيد قليلة، مثل 
الغش والاحتكار والاكتناز و الربا ، كما أوجب الزكاة، وقرر أوجه التكافـل  

مل منفعه، بشكل يسهم فـي  الاجتماعي، على أوسع مدى، وأتم صوره، وأك
  اتساع دائرة المال وتداوله بين الناس .
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١٣٩  

  المبحث الثاني
  مراعاة عامل الحاجة المالية عند توزيع الميراث

  
كما أن نظام الإسلام وهو يحرص على تحقيق عدالة التوزيع وتقسـيم  
الثروة أو التركة بين الورثة تقسيماً عادلاً، لا يشوبه حيف ولا تعتريه ظلـم،  

بثها في كل جيل من الأجيال، لا على جمعها في يد واحدة، فتصبح ثـروة  و
سس التفاضل حد أالأمة محتكرة، فقد أخذ في الاعتبار معيار الحاجة، وجعله أ

في توزيع الميراث، بحيث كلما كانت الحاجة إلى المال أشد كـان النصـيب   
كثـر مـن   أكبر، ولعل ذلك هو سر عدالة الإسلام في أن نصيب ابن الميت أ

نصيب أبيه، لأن الأخير (الجد) مدبر عن الحياة، وله في الغالب فضل مـال  
يكفيه، فتكون حاجته إلى المال اقل، بينما الأول (الابن) يسـتقبلها بتكاليفهـا   

، نظراً لطبيعـة  )٢(. وهو السبب في إعطاء الذكر مثل حظ الانثيين)١(الباهظة
، في ظل نظام الإسلام، والتي مـن  التكاليف المالية المناطة على عاتق الذكر

  أبرزها النفقة والمهر، وبيان ذلك على النحو التالي : 
  أولاً : النفقة

اقتضت حكمه االله تعالى في بني آدم ان يكون الرجل هو القائم بـأمر  

                                                           

  .٦٧ - ٦٦محمد أبو زهرة ، التكافل الاجتماعي في الإسلام ، دار الفكر العربي ، ص   )١(
 هـ١٤١٥، ١عبد السميع المصري، علم الفرائض والمواريث، دار القلم، دمشق، ط

ليســت مطلقــة أو ثابتــة فــي جميــع الأحـــوال  ﴾ظ الأنُثَـيـَـــيْنِ للِــذكَرِ مِثـْـلُ حَــ﴿ع ملاحظــة أن قاعــدة مــ  )٢(
والمواريث، بل هناك حالات استثنائية سوى فيها الشارع بين الذكر والأنثـى، كمـا فـي الآيـة الكريمـة 

هُمَا السدُسُ وَ  لأبََـوَيْهِ لِكُل وَ ﴿   .١١النساء آية  ﴾….. احِدٍ منـْ
  .١١٩هـ ، ص١٤١٥، ١، دار القلم ، دمشق ، ط د. رفيق المصري، علم الفرائض والمواريث
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١٤٠  

وهـو   )١(﴾لرجالُ قَوامون علَى النِّسـاء ا﴿المرأة، يشهد لذلك قوله تعالى : 
الكد والسعي والكسب وتجشم الآلام الناشـئة عـن متاعـب    المكلف بالنفقة و

الحصول على لقمة العيش، بينما أمر جل شأنه المرأة بـالقرار فـي بيـت    
من أجل المحافظة علـى حقـوق    -إلا بإذنه -زوجها، ومنها الخروج منه، 

الزوج، ومنها لما قد يفسد نظام الأسرة، ويجرها إلى الهاوية، وأن المرأة أمام 
وامر الشرعية التي يجب عليها أن تمتثلها تكون من غير شك عاجزة هذه الأ

وحينئذ فمن ذا الذي يقدم لها من القوت مـا يسد «عن تحصيل قوتها وتدبيره 
عنها ألم الجوع ويحفظ حياتها، ومن الثياب ما تتقي به قيظ الحر، وزمهرير 

جب االله جـل  البرد، ومن المسكن ما تأمر فيه على نفسها ومتاعها؟ فلو لم يو
شأنه ذلك على الرجل لزوجته مع ما تقدم من أمرها بملازمته بيته لأدى إلى 

  .)٢(»هلاكها
ثابتة في القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الأمـة،   - النفقة –وهي 

قْ فينلِ﴿فمن الكتاب الكريم نجد قول الحق تبارك وتعالى في سورة الطلاق: 
هتعن سم ةعذُو س و  كَلِّفُ اللَّـهلاَ ي اللَّه ا آتَاهمقْ منففَلْي قُهرِز هلَيع رن قُدم

  .)٣(﴾نَفْساً إِلاَّ ما آتَاها سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسراً
  .)٤(﴾كسوتُهن بِالْمعروفو علَى المولُود لَه رِزقُهنو﴿وقال تعالى: 
ه الأب كما قـال  ـوالمولود ل ، )٥(كفاية كما قال ابن قدامهوالمعروف ال

                                                           

 ٣٤سورة النساء، آية    )١(

ــد الموجــود، علــي معــوض، ج   )٢( ــار، تحقيــق عــادل عب ــدر المخت ــار علــى ال ــدين ، رد المحت ، ٥ابــن عاب
 ، دار الكتب العلمية، بيروت.٢٧٩ص

 ).٧سورة الطلاق آية (  )٣(
 ).٢٣٣سورة البقرة آية (  )٤(
 .٥٦٤، مرجع سابق ، ص٧ي ، جابن قدامه ، المغن  )٥(



  اقتصاديات الميراث فى الإسلام
  د. عمر فيحان المرزوقي

  

١٤١  

  .)١(صاحب الهداية
ومن السنة المطهرة نجد أحاديث عديدة، تؤكد هي الأخرى حق الزوجة 

فاتقوا االله فـي النسـاء   « �في النفقة من مال زوجها، ومن ذلك كقول النبي 
، ولهـن علـيكم   فإنكم أخذتموهن بأمانة االله، واستحللتم فروجهن بكلمـة االله 

  .)٢(»رزقهن وكسوتهن بالمعروف
 وما روي عن سعيد عن بهز بن حكيم، عن أبيه عن جده معاوية قال:

أطعموهن مما تأكلون وأكسـوهن ممـا تكتسـون، ولا تضـربوهن، ولا     «
  .)٣(»تقبحوهن

وما رواه البخاري وغيره عن عائشة رضي االله عنها أن هند امرأة أبي 
تشكوه شح زوجها قائله: يا رسول االله أن ابا  � سفيان جاءت إلى رسول االله

سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله ما يكفيني وبني، قـال  
ولو لم تكن النفقة واجبة لم يحتمـل أن يـأذن لهـا    « .)٤(»خذي بالمعروف«

  .٦، وبمثل ذلك يقول ابن عابدين)٥(»بالأخذ من غير إذنه
لا غنى عنها ولا قوام إلا بهـا   –امه لأن النفقة على حد قول ابن قد«

فإذا لم يدفعها الزوج، ولم تأخذها أفضى إلى ضياعها وهلاكها، فرخص لهـا  

                                                           

 . ٥ص مصر، ، الطبعة الأخيرة، مكتبة الحلبي،٢المرغيناني ، الهداية شرح بداية المبتدى، ج  )١(
، دار الفكــر للنشــر، ����كتــاب الحــج، بــاب حجــة النبــي ١٨٣ ٨صــحيح مســلم بشــرح لنــووي ، ج  )٢(

 هـ .١٤٠٣

،  ١٤٤ة علـى زوجهـا، حـديث رقـم ، كتاب الـزواج، بـاب فـي حـق المـرأ١٠٧ ٢ج  سنن ابن داود،  )٣(
 .١٠٧ص

 .٨٦صحيح البخاري ، كتاب النفقات ، باب النفقة المعسر ، ص  )٤(
 ، الناشر، زكربا يوسف ، مصر .٢١٩٧، ص٥الكاساني ، بدائع الصنائع، ج  )٥(

 .٢٧٧، مرجع سابق، صـ٥ابن عابدين رد المختار على الدر المختار، جـ  )٦(
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١٤٢  

وفي ذلك دلالة على وجوب نفقتها علـى   )١(»في أخذ قدر نفقتها وفقاً لحاجتها
  .)٢(زوجها، وأن تأخذ ما يكفيها وبنيها دون علمه أو الاستئذان منه

لأمة على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، لأنها هذا وقد انعقد إجماع ا
ه، يمنعها من التصرف والاكتساب، ـمحبوسة لحق الزوجة، ومفرغة نفسها ل
. وكالعامل على الصدقات لما فرغ )٣(فلابد من أن ينفق عليها كالعبد مع سيده

  .)٤(نفسه لعمل المساكين استوجب كفايته من مالهم"
يمكنه التحلل من دفع نفقتـه إلـى   وليس هذا فحسب، بل أن الزوج لا 

، لأن النكاح بعده قائم" ولـه  )٥(مطلقته إذا طلقها طلاقاً رجعياً طوال مدة العدة
مراجعتها متى شاء فليست مالكه لأمرها ولا متمكنة من التكسب أو التـزوج  

  .٦بغيره ما دامت في العدة"
انـت حـاملاً   وإن كان الطلاق ثلاثاً أو بائناً فلها النفقة والسكن ، إن ك

  .)٧(بالإجماع
  إلى أن تضع حملها، لقوله تعالى:

                                                           

 .٥٧١مرجع سابق ، ص، ٧ابن قدامه، المغني ، ج  )١(
 .٥٦٣المرجع نفسه، ص  )٢(
، الناشـر مكتبـة الكليـات الأزهـر ٨الشوكاني، نيل الأوطار ، تحقيق طه سعد، مصطفى الهـواري ، ج  )٣(

  .١٤٧، القاهرة . ص
 .٥٦٤، مرجع سابق ، ص  ٧ابن قدامه ، المغني ، ح -

 ، دار المعرفة للطباعة، بيروت . ٢، ط٥السرخسي، المبسوط، ج  )٤(

د. موسى مسعود، جريمة الامتناع عن أداء النفقـة الزوجيـة فـي القـانون الليبـي والمقـارن، مجلـة كليـة   )٥(
 .٢٣٧هـ، ص١٤٢١الحقوق، الكويت ، ربيع الأول 

، ٥ابــــن عابــــدين، رد المحتــــار عــــن الــــدر المختــــار ، مــــع تكملــــة ابــــن عابــــدين ، مرجــــع ســــابق ، ج  )٦(
  .٢٧٩ص
 .٤٤مرجع سابق ، ص ٢ة شرح بداية المبتدى ، جوانظر كذلك المرغيناني الهداي -

 .٢٠٣٨، مرجع سابق ، ص٤الكاساني ، بدائع الصنائع، ج  )٧(
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١٤٣  

﴿و نعضأَر فَإِن نلَهمح نعضتَّى يح هِنلَيقُوا علٍ فَأَنفمح لاتأُو إِن كُن
نهورأُج نفَآتُوه ١(...﴾لَكُم(.  

من أي  على أن الإسلام لا يكلف المرأة شيئاً من ذلك، بل أعفاها نهائياًَ
تكليف مالي، في مختلف مراحل حياتها، إلا تطوعاً واحتساباً، فهي مكفولـة  
الرزق، إن تزوجت يعولها الرجل سواء أكانت غنية أم فقيرة، وسواء أكانت 
في حال صحتها أم في حال مرضها، وسواء أكان حاضـراً معهـا أم كـان    

فهي تجب على ، )٣(لأن الزوجية تعتبر من أقوى أسباب النفقة .)٢(غائباً عنها
الزوج لزوجته ولو كان فقيراً أو مريضاً أو عاجزاً، وكانت غنيـة، أو مـن   
غير دينه، فالفقر والمرض والعجز عن الكسب، واختلاف الـدين، جميعهـا   

  .)٤(ليست من الأعذار المانعة للنفقة"
حيث تبقى في كنف أبيها ، أو من  )٥(كما أنها مكفولة الرزق إن عنست

، كما يقول الفقهاء، )٦(شرعاً، لأن الأنوثة بذاتها عجز عن الكسب يقوم مقامه
والنفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيراً فقيراً أو « ».فقد جاء في الهداية«

                                                           

 ).٦سورة الطلاق ، آية (  )١(
، مطبعة السعادة، ٢د. محمد رأفت عثمان، الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في الإسلام، ط  )٢(

 .٧٠هـ، ص١٣٩٥
، ١ضــاري فــي ظــل الإســلام ، الشــركة العالميــة للكتــاب ، بيــروت، طآمنــة فتنــت، واقــع المــرأة الح  ) ٣(

 .٣٠٩، ص١٩٩٦
د. صــبحي محمصــاني ، المبــادئ الشـــرعية والقانونيــة فــي الحجـــر والنفقــات والمواريــث والوصـــية،   )٤(

 .٢٤١م، ص١٩٧٧، دار العلم للملايين ، بيروت ، ١ط
 .٥٥ص سيد قطب، العدالة الاجتماعية في الإسلام، دار الشروق،  )٥(
حيث تعتبر الأنثى مطلقاً عاجزة عن الكسـب ، فيخفـف فيهـا شـرط وجـوب النفقـة لهـا ، وهـو الفقـر   )٦(

  وعجزها عن الكسب .
، مرجــع ١٠انظـر د. عبـد الكــريم زيـدان ، المفصــل فـي أحكـام المــرأة فـي الشــريعة الإسـلامية، ج -

 .١٦٨سابق ص 
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١٤٤  

كالصـغر والزمانـة   -الأنوثـة  «وعللوا ذلك بأن  »كانت امرأة بالغة فقيرة
رد المختـار  ، وفي الدر المحتار و)١(»أمارة الحاجة لتحقق العجز -والعمى 

وكذا تجب النفقة لولده الكبير العاجز عن الكسب فأنني مطلقاً، أي ولو لـم  «
  .)٢(»يكن بها زمانه تمنعها عن الكسب ، فمجرد الأنوثة عجز

وفي حالة فقدانها العائل أو الزوج وليس لها ما تنفق به علـى نفسـها   
 ـ« �فعندئذ فنفقتها تقع على بيت مال المسلمين لقوله  لا فـإلي ،  من ترك ك

  .)٣(»ومن ترك مالا فلورثته
وهكذا حال المرأة في ظل الإسلام لا تحمل شيئاً من الغرم في حياتها، 
لأنها لا تتحمل شيئاً من التبعات، فهي تأخذ ولا تعطي، وتغـنم ولا تغـرم،   
وتـدخر دون أن تدفع شيئاً من النفقات، أو تشارك الرجل في تكاليف العيش 

  .)٤(»ومتطلبات الحياة
أنفقت شيئاً في دارها، أو على ولدها ، فإنما تكون فـي حكـم    وإذا ما

الشريعة متطوعة ومحتسبة في إنفاقها هذا أجراً وثواباً من االله تعالى، فعن أم 
قلت يا رسول االله هل لي من أجر في بني  :قالت –رضي االله عنها  -سلمه 

نعم «ما هم بني فقال أبي سلمه أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إن
. إذ أنها لا تجبر على الإنفاق، ولو كانت غنيـة،  )٥(»لك أجر ما أنفقت عليهم

وذلك خلافاً للقاعدة العادية التـي  «وكان زوجها فقيراً، أو عاجزاً من الكسب 
                                                           

 ، مرجع سابق.٤٧ص ،٢المرغيناني ، الهداية شرح بداية المبتدى ، ج  )١(

 .٦١٤، ص٣ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، مرجع سابق ، ج  )٢(
  هـ.١٤١٣، مؤسسة الرسالة ، ٨/١٠٦عون المعبود شرح سنن ابي داود، جـ  )٣(
د. محمد علي الصابوني ، المواريث في الشريعة الإسلامية على ضوء الكتاب والسنة، مطابع القلم   )٤(

 .١٨، ص١٣٨٩، ١، بيروت ج
 .٨٦صحيح البخاري ، كتاب النفقات ، باب النفقة المعسر، ص  )٥(
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١٤٥  

توجب أن يكون طالب النفقة محتاجاً، والمطلوب منه قادراً علـى الـدفع أو   
   .)١(»الكسب

المحلـي   )٢(ماء الفقه الإسلامي، إلا ابن حزم في كتابهوقد أقر ذلك عل
ففيه تجب نفقه الزوج المعسر على زوجته الغنية، ولا ترجع عليه بشيء من 

علَى الوارِث و﴿ذلك إن أيسر، باعتبارها وارثه، وذلك استناداً إلى قوله تعالى 
ثْلُ ذَلِك٣(﴾م(.  

ي وقـع علـى المـرأة ،    فأين الظلم الاقتصادي والغبن الاجتماعي الذ
حـتى يطالب خصوم الإسلام رفعه عنها ، ومساواتها بالرجل في الميراث ، 
مع تفاوتهما في الإنفاق وشدة الحاجة إلى المال ، والشـارع الحكـيم جـاء    
بحقوقها كاملة غير منقوصة، فأراحها من ظلم النظم الوضعية المعاصـرة ،  

دية ، ومنها المهر والنفقة، باعتبـار  التي ألزمتها بالاشتراك في التكاليف الما
الالتزامات المالية في الأسرة متبادلة بين أفرادها، وهذه قاعدة عامة تسـود  

إلى درجة أن يتبرأ الأب من ابنته حـين   .)٤(جميع التشريعات غير الإسلامية
تبلغ سن الثامنة عشر من عمرها، لتخرج كارهة، أو راغبة، أن تترك حيـاة  

، وتنزل إلى معترك الحياة الصاخبة، الـذي لا يـرحم ولا    المنزل المستقرة
يجير، من أجل ضمان لقمة العيش، التي كان يضـمنها إقطـاعيو القـرون    
الوسطى لعبيدهم، حيث أصبحت في ظل الرأسمالية غير مضـمونة وغيـر   

                                                           

د. صــبحي محمصــاني ، المبــادئ اللشــرعية والقانونيــة فــي الحجــر والنفقــات والمواريــث والوصــية،   )١(
 . ٢٤٠مرجع سابق، ص

 .٩٢، ص١٩٣٠، مسألة رقم ١٠ابن حزم ، المحلي ، ج  )٢(
  .٢٢٣سورة البقرة ، آية   ) ٣(
 .٢٢٦لم البهنساوي ، مكانة المراة بين الإسلام والقوانين الوضعية ، دار القلم، الكويت ، صسا  )٤(
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١٤٦  

وقد يكون تحصيلها على حساب الشرف والعفة والكرامة، تحـت   )١(ميسورة
ان، إذا سدت أوجه العمل في وجهها، وليس لهـا  نير الحاجة وضغط الحرم

. وهذا ما حـذر منـه الصـحابة    )٢(معيل يؤمن لها لقمة العيش بشرف وإباء
لا تكلفـوا  «يقـول   �والفقهاء، ذات يوم، فها هو الخليفة عثمان بن عفـان  

الأمة، غير ذات الصنعة، الكسب، فإنكم متى كلفتموها ذلك كسبت من فرجها، 
ر الكسب، فإنه إذا لم يجد سـرق، وعفـوا إذا أعفكـم االله،    ولا تكلفوا الصغي

  .)٣(»وعليكم من المطاعم بما طاب منها
وبمثل ذلك يؤكد الفقيه السرخسي، ويحذر من مغبة إجبار المرأة علـى  

لأن بالنساء عجز ظاهر بالاكتساب، وفي أمرها بالاكتساب فتنة، «الاكتساب 
  .)٤(»ن فرجهافإن المرأة إذا أمرت بالاكتساب اكتسبت م

من عنت الجاهلية، وقرر لها نصـيباً عـادلاً    –الشارع  –كما أراحها 
يتلاءم مع حالها وحاجتها بالنسبة للرجل ، الذي جنـده الإسـلام لخـدمتها    

علـى   –والإنفاق عليها ولو كانت غنية موسرة ، دون أن يكلفها أو يأمرها 
شتري رغيفاً أو قميصاً ، أو ت)٥(بالعمل والكدح لتعول نفسها –سبيل الوجوب 

لأبنها أو زوجها . بل صانها من الابتذال وكفاها مشقة العمل لتحصيل المال، 

                                                           

رجــــب  ٥٠، الســــنة، ٣لة الأزهــــر، جـ، مجــــ ، النظــــام الاقتصــــادي فــــي الإســــلام د/ زاهــــب الزغبــــي  )١(
 .٨٢٥هـ، ص١٣٩٨

 .٣١٠د. آمنة فتنت، واقع المرأة الحضاري في ظل الإسلام، مرجع سابق، ص  )٢(
ـــر ٢الإمـــام مالـــك ، الموطـــأ، جــــ  )٣( ـــالمملوك، رقـــم الأث ـــالرفق ب ـــاب الأمـــر ب ـــاب الاســـئذان، ب ، ٤٢، كت

   .٩٨٠ص
 .١٨٥، ص  ٢، دار المعرفة للنشر ، بيروت ط  ٥السرخسي ، المبسوط ، ح )٤(
د. مكية مرزا، مشكلات المرأة المسلمة المعاصرة وحلها فـي ضـوء الكتـاب والسـنة، دار المجتمـع   )٥(

  .٢٨٩، ص١٤٠٠، ١طـ للنشر ، 
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١٤٧  

لدرجة أن الشرع أجاز لها التصرف في مال زوجها ، إذا ما بخـل أو قتـر   
. لان النفقة في الشرع الإسلامي تقع على الرجل دائماً وليس علـى  )١(عليها

  المرأة أبداً .
سخ العقد أو التفريق إذا عجز أو امتنع عـن الإنفـاق   وأباح لها طلب ف

عليها، فقد أورد الشوكاني " فإذا أعسر الزوج عن نفقة امرأتـه واختـارت   
  .)٢(فراقه فرق بينهما، وإليه ذهب جهور العلماء

 –أي الزوجـة   –ولها «وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
حاضرة لا ماضية لصيرورتها  الفسخ بطلقة رجعية إن عجز زوجها عن نفقة

  .)٣(»ديناً في ذمته
الرجل إذا منع امرأته النفقة لعسرته وعـدم مـا ينفقـه    «وفي المغني 

فَإِمسـاك  ﴿لقولـه تعـالى    )٤(»فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقـه 
 وليس إمساك الزوجة مع ترك الإنفاق عليها )٥(﴾بِمعروف أَو تَسرِيح بِإِحسانٍ

والإسلام بهذا قضى على ظلم الظالمين،  .)٦(إمساك بمعروف فيتعين التسريح
الذين طالبوها بالنفقة على نفسها، حتى خرجت المرأة المعاصرة، إلى آفـاق  
الحياة العامة، كالسوق والمصنع والشارع والمرقص، تبتغي في ذلك ما يقيم 

                                                           

سبق ذكر الحديث الذي أذن فيه لهند بنـت عتبـة أن تأخـذ مـن مـال زوجهـا الشـحيح مـا يكفيهـا مـن   ) ١(
  غير أذن منه .

  .١٥٢الشوكاني، نيل الأوطار، تحقيق طه سعد، مصطفى الهواري، مكتبة الكليات الأزهرية، ص  ) ٢(
،  ٣شـرح الكبيـر لأبـن البركـات العـدوي ، جالدسوقي ، محمد بن أحمد ، حاشية الدسوقي على ال  )٣(

  .٤٩٤، ص  ١٤١٧دار الكتب العلمية ، لبنان ، 
  .٥٧٣، مرجع سابق ، ص  ٧ابن قدامه ، المغني ، ح  ) ٤(
  .٢٢٩سورة البقرة آية ،   ) ٥(
  .٥٧٣، مرجع سابق ، ص  ٧ابن قدامه ، المغني ، ح   )٦(
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١٤٨  

ي ومن تعول، حتـى  حياتها ويحفظ لها إنسانيتها، وإلا هلكت جوعاً وعريا ه
في ميدان نشاطه  أصبحت تنافس وتزاحم الرجل الذي قد يكون أباها أو أخاها

الطبيعي، فأي ربح اقتصادي للأسرة خاصة وللمجتمع عامة إذا كـان عمـل   
  المرأة خارج اختصاصها يؤدي إلى بطالة وليها المكلف بالإنفاق عليها.

  ها أنصارها ؟ ثم ماذا صنعت لنفسها من كرامة ، وماذا صنعوا ل
لقد أرخصوها وابتذلوا إنسانيتها، فسكرتيره المكتب فتاة جميلة ولا يغنى 
عنها فتاة أخرى دونها في الجمال، وبائعة المتجر فاتنة ومثيرة لتثير رغبات 
الشراء ورغبات الغرائز جميعاً، ومعنى هذا ان القوم يستأجرون من المـرأة  

معيباً ينحرف بها عن الكرامة، ولا  أنوثتها، وخصائص طبيعتها، لتؤدي دوراً
يمت إلى عوامل الاقتصاد الشريف والحلال بصلة، فأي ابتذال للمـرأة، وأي  
سقوط بقدرها الاجتماعي أبشع من هذا السقوط، أهذه قيمـة الإنسـان فـي    

  .)١(حضارة الغرب ووثنية المادة
  

  ثانياً : المهر 
ق الرجـل ، و أحـد   وهو من أبرز التكاليف المالية الملقاة على عـات 

لنِّسـاء  اآتُـوا  و﴿. قال تعـالى  )٢(الحقوق التي تملكها الزوجة على زوجها

                                                           

مجلـة الجامعـة الإسـلامية ، المدينـة المنـورة ، العـدد  براهيم السلقيني ، الإسلام وعمـل المـرأة ،إد/    )١(
  .٦٢،٦٥، ص ١٩٨٥الثاني، السنة الثانية ، شوال ، 

د / حصــة الغزالــي ، وللرجــال علــيهم درجــة دراســة فــي ضــوء القــرآن والســنة لمظــاهر تفضــيل الرجــال ،  - 
ـ ، ص هـــ١٤١٦، عـــام  ١٣بحـــث نشـــر فـــي حوليـــة كليـــة الشـــريعة والقـــانون ، جامعـــة قطـــر ، عـــدد 

١٢٥.  
  . ١٤٥٦، مرجع سابق، ص  ٣الكاساني ، بدائع الصنائع ، ح   )٢(
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١٤٩  

  .)١(﴾صدقَاتهِن نحلَةً
﴿اولَّ لَكُم مأُح ونصحالِكُم موتَغُوا بِأَمأَن تَب ذَلِكُم اءير ينحافسم رغَي ن

  . )٢(﴾تُوهن أُجورهن فَرِيضةًفَما استَمتَعتُم بِه منْهن فَآ
﴿هِنلبِإِذْنِ أَه نوهحفَانك ووفرعبِالْم نهورأُج ن٣(﴾آتُوه(.  

والسنة النبوية لم تغفل وجوب المهر على الزوج، بل جاءت مؤكدة لما 
  جاء به القرآن الكريم. 

ف وقـد  سأل عبد الرحمن بن عو �فقد روي عن أنس أن رسول االله 
 �تزوج أمرأة من الانصار، كم أصدقتها؟ فقال وزن نواة من الذهب فقـال  

  .)٤(»أولم ولو بشاة«
ولا سبيل أمام الرجل للفكاك منه ، أو تناول جزء منه ، إلا برضـاها  

  .)٥(واختيارها، مراعاة لفقرة وضيق ما في يده
نَفْساً فَكُلُوه هنيئاً  فَإِن طبن لَكُم عن شَيء منْه﴿فالمولى عز وجل يقول 

أي من الصداق أباح للأزواج التناول مـن مهـور    ﴾منْه﴿وقوله  )٦(﴾مرِيئاً
النساء إذا طابت أنفسهن بذلك ، ولذا علق سبحانه وتعالى الإباحـة بطيـب   

  .)٧(أنفسهن 
                                                           

  .  ٤سورة النساء آية    )١(
  .  ٢٤سورة النساء آية    )٢(
  .  ٢٥سورة النساء آية    )٣(
، كتـاب النفقـات ، بـاب الوليمـة ولـو بشـاة،  ١٩ابن حجر ، فتح الباري بشـرح صـحيح البخـاري ح   )٤(

  .٢٨٠ـ ، ص ه١٣٩٨مكتبة القاهرة ، 
أبو الأعلى المودودي ، حقوق الـزوجين دراسـة نقديـة لقـانون الأحـوال الشخصـية ، الـدار السـعودية    )٥(

  .  ٣٣هـ ، ص ١٤٠٥للنشر ، 
  .٤سورة النساء ، آية    )٦(
  .١٤٥٦، مرجع سابق، ص ٣الكاساني ، بدائع الصنائع ، ح   )٧(
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١٥٠  

فالشارع الحكيم جعل المهر حقا خالصاً للمرأة، لا ينزعه إلا ظالم، ولا 
ل باغ أثيم ، لها أن تتصرف فيه تصرفها في ميراثها وبقية ملكها، يأكله إلا ك

لا يشاركها حق التصرف فيه مشارك، لأن لها في الإسلام حق الولاية على 
المال والعقود، كما للرجل تماماً، فهي نافذة التصرف التـام بأموالهـا، إذ أن   

ملة، فلهـا البيـع   أنوثتها ليست عائقاً في طريق نيلها لحريتها الاقتصادية الكا
والشراء والصدقة والهبة والوقف والقرض والوصية والرهن والوديعة، وغير 
ذلك من التصرفات المالية الجائزة، دون أن يكـون لزوجهـا أو أبيهـا، أو    
غيرهما دور في تقييد هذه الحرية الطبيعية لها، متى ما بلغت سـن النكـاح   

اليتَامى حتَّى إِذَا بلَغُوا النِّكَـاح فَـإِنْ   ابتَلُوا و﴿. لقوله تعالى  )١(وثبت رشدها
مالَهوأَم هِموا إِلَيفَعشْداً فَادر منْهتُم موهذا ما قرره ابن قدامه فـي  . )٢(﴾آنَس

فصل وظاهر كلام الخرقي أن للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله، «قوله 
أحمد وهو مذهب أبي حنيفة  ، وهذا إحدى الروايتين عن»بالتبرع والمعارضة

  .)٣(والشافعي وأبي المنذر
وهكذا تجد المرأة نفسها مكفولة الرزق والنفقة في جميع مراحلها ومـا  
تأخذه من مهر أو ميراث يبقى محفوظا، لا يتعرض للنقص أو الغرم، إذ أنها 

بـل  . )٤(ليست محتاجة إلى شيء منه، لتنفقه في تكاليف زواجها أو نفقة بيتها
نصيبها دون أدنى مشاركة في النفقة، وإن كان المعـروف والإحسـان    تأخذ

                                                           

  .٤٣هـ ، ص ١٣٩٣،  ٤ر للنشر ، طسعيد الأفغاني ، الإسلام والمرأة ، دار الفك   )١(
  .٦سورة النساء، آية    )٢(
  . ٥١٣، تحقيق محمد بن محبس، مكتبة الكليات الأزهرية، صـ٤ابن قدامه المغني، جـ   )٣(
، العـــدد  ٢٧د / صـــالح بـــن حميـــد ، موقـــف الإســـلام مـــن المـــرأة ، مجلـــة صـــوت الأمـــة ، المجلـــد    )٤(

  . ١٨هـ ـ ص ١٤١٥الثالث ، شوال 
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١٥١  

والتعاون هو طبيعة الحياة الزوجية، التي يرسمها الإسلام، ودعامة من دعائم 
 تَعـاونُوا علَـى البِـر   و﴿عقيدتنا وديننا، فاالله جل جلاله يقول لنا في كتابـه  

ىو١(﴾التَّقْو(.  
ق من جانب الزوجة اختياري ، يرغب إلا أنه يظل بذل المال والإنفا

  .)٢(فيه الإسلام ولا يوجبه
ثم أن دية قتل الخطأ يتحمل الرجال من العصبة والأقارب مسـاعدة  «

  .)٣(»القاتل في دفعها دون النساء
وهكذا يتضح بشكل جلي أن نصيب الرجل في الميراث معرض للإنفاق 

المرأة في الميراث  غالباً، وليس موضوعاً للادخار والإحراز، بعكس نصيب
والمهر. فكان من العدل والإنصاف أن يكون نصيب المرأة على النصف من 
نصيب الرجل، فالعطاء على قدر الحاجة هو العدل، والمساواة عند تفـاوت  

. ونفع المـال فـي كـل    )٤(مقدار الحاجة هو الظلم، على حد قول أبي زهرة
أو التفـاوت حـط مـن     الحالتين عائد لها، دون أن يكون في ذلك النصيب

كرامتها، أو قيمتها، أو جنسها، أو انتقاصاً لأهليتها، لأن التفاوت في أنصـبة  
الميراث لا تتعلق بالذكورة والأنوثة، كما أنها ليست مبنية في الإسلام علـى  

  . »الكرامة الإنسانية، التي هي للجنس البشري كله " ولقد كرمنا بني آدم

                                                           

  .٢ة المائدة آية سور   )١(
د / أحمـــد شـــلبي ، الوارثـــة والوصـــية ، مجلـــة الفكـــر الإســـلامي ، بيـــروت الســـنة السادســـة ، العـــدد   )٢(

  هـ . ١٣٩٥الخامس 
  .١٨د. صالح بن حميد، موقف الإسلام من المرأة ، مرجع سابق ، صـ  )٣(
  .٢٤٠محمد أبو زهرة ، أحكام التركات والمواريث ، دار الفكر العربي ، ص    )٤(



  مجلة مركز صالح عبد االله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الرابع عشر
  د. عمر فيحان المرزوقي

  

١٥٢  

، والأعباء الاقتصادية )١(في التبعات المالية وإنما هي مبنية على التفاوت
الملقاة على كاهل كل منهما ، فالتفاوت في الأعباء المالية وحاجة كل منهمـا  
هو الذي أدى إلى التفاوت والتفاضل في أنصبة الميراث، وهذا هـو شـأن   

  .)٢(سياسة التوزيع في الإسلام التي تقوم على أساس الحاجة
فاوت بين المسلمين  �أحمد وغيره، أن النبي فقد ورد في مسند الإمام 

إذا أتاه الفيء  �في العطاء لتفاوت حاجاتهم ، فعن ابن عوف أن رسول االله 
قسمه في يومه، فأعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظـا واحـد، قـال :    
فدعينا فدعيت ، فأعطاني حظين وكان لي أهل ، ثم دعى بعدي عمـار بـن   

  .  )٣(اً ياسر ، فأعطى له حظاً واحد
في توزيعه للمال كان يوزع بتفاوت، ويقول لمن  �وعمر بن الخطاب 

يعترض على ذلك أن أريد إلا التسوية، فالغني يأخذ أقل والفقير يأخذ أكثـر  
  .)٤(»فالرجل وغناؤه في الإسلام والرجل وحاجته في الإسلام«

ية فلو كان التوزيع بالتساوي لاستمر التفاوت واتسعت الهوة الاقتصـاد 
  .)٥(بين أبناء الأمة

                                                           

ـــز ،   )١( ـــين الـــذكور والإنـــاث ، مجلـــة جامعـــة الملـــك عبـــد العزي ـــع الميـــراث ب  د / رفيـــق المصـــري ، توزي
  .٥٦هـ ، ص ١٤١٣،  ٥الإسلامي، المجلد 

أو المخــاطرة غنمــاً كانــت أو غرمــاً ، أنظــر د / عبــد الحميــد الغزالــي ،  -أجــراً أو ربحــاً  –أو العمــل    )٢(
لتنمية الاقتصـادية ، بحـث نشـر فـي كتـاب التنميـة مـن منظـور الإنسان أساس المنهج الإسلامي في ا

  . ١٠٦٨، ص١٩٩١الإسلام ، الأردن ، 
  ٥٩، ص  ٢٩٥٣، كتاب الخراج والامارة ، باب في قسم ال ، حديث رقم  ٣سنن أبو داود ، ح   )٣(

  .٢٩-٢٥، ص  ٦المسند للإمام أحمد ؛ م -
  .١٠٦دار الاصلاح للنشر ، ص أبو يوسف ، الخراج ، تحقيق د / محمد البنا ،    )٤(
د. محمــد منصــور، محاولــة تفســير الواقــع الاقتصــادي فــي العــالم الثالــث فــي ضــوء تعــاليم الاقتصــاد    )٥(

، ١٤٠٣الإسلامي، بحث نشر في كتاب ندوة الاقتصاد الإسلامي، المنظمة العربية للتربية والثقافة 
  .٦٠ص
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مع ملاحظة أن توريث المرأة في الإسلام له أبعاد اقتصادية هامة على 
عملية التوزيع لكونه يعتبر نقلاً للامكانات الاقتصادية من عائلة إلى عائلـة  
داخل المجتمعات الإسلامية، ولعله مما يزيد من سعة هـذا الجانـب لـواء    

رفعه الإسلام، بأبدع صوره وأجملها بـين   المساواة والعدالة الاجتماعية الذي
الناس قاطبة، حتى عاد الناس سواسية لا فرق بينهم فـي القيمـة البشـرية    

ا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَـاكُم  ي﴿والمكانة الإنسانية. كما تؤكد ذلك الآية الكريمة 
 ـو جعلْنَاكُم شُعوباًو أُنثَىو من ذَكَرٍ ائِلَ لِتَعقَب    اللَّـه نـدع كُممأَكْـر فُوا إِنار

١(﴾أَتْقَاكُم(.  
ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا التقـوى  «والسنة النبوية 

ومن ثم لم يعد المال أو الحسـب أو النسـب أو الجـاه أو     »والعمل الصالح
مل الجنس أو اللون مقياس أو سلم للتفاضل في المجتمع، بل يعلو الإنسان بالع

  الصالح، فعلا بلال وهبط أبو جهل في ميزان الإسلام. 
وحين كان يأنف بعض ذوي الثراء والنسب أن يزوج أو يتزوج مـن  

 الصالِحين مـن عبـادكُم  و أَنكحوا الأَيامى منكُمو﴿الفقراء جاء أمر االله يقول 
واللَّه هِمغْني اءكُونُوا فُقَرإِن ي ائِكُمإِم هلن فَضم واللَّه ويملع عحتـى  )٢(﴾اس .

أصبح الغني يتزوج فقيرة، والعكس صحيح، في ظل شريعة إسلامية، الوضع 
  .)٣(الذي يؤدي إلى توزيع الثروة إلى آفاق بعيدة وحدود شاسعة

                                                           

  .١٣سورة الحجرات، آية  )١(
  .  ٣٢سورة النور آية  )٢(
،  ٢د / عبــد الســتار ســعيد ، المعــاملات فــي الإســلام ، دار الطباعــة والنشــر الإســلامية ، القــاهرة ، ط )٣(

  .١٣٧هـ ، ص ١٤٠٦
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  المبحث الثالث
  دور الميراث في تقوية الحافز الفردي على الادخار والإنتاج

  
نظام الإرث في الإسلام يعد من أبرز العوامـل التـي    لا مرية في أن

تسهم في تقوية الحافز الفردي، الذي له دور أساسي في إثارة ضروب النشاط 
الاقتصادي، والحافز الادخاري في الإنسان إلى أن يـدنو أجلـه، لعلمـه أن    
ميراثه لن يضيع هباء، ولن يذهب سدى، بل مصيره لعقبه وأقرب الناس إليه 

وذوي رحم، وهذا يتفق مع طبيعة النفس البشرية المجبولة من جهة من أهل 
على حب المال والكسب والاستزادة فوق الحاجة، ومن جهة أخرى على حب 
إيصال النفع إلى ورثتها، أو من تربطهم بها رابطة قوية وصلة، إذ أن مـن  

  .)١(حق الميت أن يصل ماله إلى ورثته
ان ، ويغدوا الإنسان إلى استثمار وبذلك تنطلق الغرائز من كبت الحرم

ه من الشريعة وهـو  ـالمال الذي بحوزته وتنميته ضمن الحدود المرسومة ل
مطمئنا إلى أن ثمرة عمله وكده وكدحه مصيرها إلى ذريته وذوي رحمه من 
بعده، وفي هذا نفع مشترك له وللمجتمع على السواء ، إذ أن هذا فيه محافظة 

ترام للملكية الفردية، وحمايـة لهـا مـن العبـث     على الثروة وإنمائها، واح
ه أن ما يجمعه صائر إلى غير يد فروعه وأصـوله  ـوالضياع، إذ لو تبين ل

لأدى ذلك إلى التراخي في العمل أو طلب الرزق ، ومن ثم تكـون النتيجـة   

                                                           

، القـاهرة، ٤موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، جــ  )١(
  .٢٨٠م، ص١٩٨٩

  .٩ر التراث العربي للطباعة، صمحمد صالح، أحكام وقواعد الميراث، دا -
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الحتمية وجود البطالة والفقر، وهي أمور تنفر منها الشريعة أشد تنفير، ولـو  
نه سوف ينفق ما جمعه، وقد يبـدده فـي وجـوه غيـر     ل فإـب وعمـكس

. )٢(، أو فيما لا يدر نفعاً ولا يقيم إنتاجاً طالما ماله لن ترثه ورثته)١(مشروعة
الذين غالباً ما كانوا عاملاً من عوامل حثه على سعيه وجمعها، أو سـاعدوه  

ناك . فليس ه)٣(في حياته، بشكل مباشر، أو غير مباشر على جبايتها وتكوينها
ما يحفزه إلى ادخارها والمحافظة عليها ما دام الغنم لغير ورثته والغرم عليه، 
ناهيك أن التبديد والتقاعس عن العمل المنتج من معاول الهدم في بناء اقتصاد 

  الأمة وعمارة الأرض.
والشارع الحكيم كما راعى حق الميت في تشريع الإرث، فـإن كـذلك   

ه شطر في ـن إحساس كل واحد منهم بأن للأ« راعى مصلحة أفراد الأسرة:
مالها، يأخذ منه عند العجز، ويؤول إليه عند الوفاة، ممـا يقـوي دعائمهـا،    
ويوثق الصلات وينمي التعاون بين آحداها، وأنه في الوقـت الـذي يبتـدئ    
الانحلال في الروابط التي تربط آحاد الأسرة يكون ابتداء انحلال المجتمع في 

  .)٤(»تصير آحادها متناثرة، لا وحدة تجمعها أو رابطة تنظمهاالأمة الواحدة، ف
والشارع في التشريع الإرث وقف موقفاً وسطاً بين النظم الاقتصـادية  
الوضعية، التي جنح بعضها إلى أقصى اليسار، فرفض مبدأ الميـراث فـي   

                                                           

  ٢٢م، ص١٩٧٨د. محمد شلبي، أحكام المواريث، دار النهضة العربية للنشر، بيروت،   )١(
 .٢٢، ص١٤١٢د.عارف ابو عبيد، الوجيز في الميراث، دار النفائسن بيروت،  -

لكليـــات د. أحمـــد الحصـــري ، السياســـة الاقتصـــادية والـــنظم الحاليـــة فـــي الفقـــه الإســـلامي مكتبـــة ا  )٢(
 . ٣٣٠الأزهرية القاهرة، ص 

، ٢د. صــــادق مهــــدي، العمــــل والضــــمان الاجتمــــاعي فــــي الإســــلام، مطبعــــة المعــــارف، بغــــداد، ط  ) ٣(
 .٣٠، ص١٩٧٠

 .٢٣محمد أبو زهرة، أحكام التركات والمواريث، دار الفكر العربي، ص  )٤(
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الملكية والثروات، ويعتبره من أسباب الظلم الاجتماعي واختلاف الطبقـات،  
ؤدي إلى نقل الثروة إلى فئة لم تشارك في إنتاجها، مما يجعلها تعـيش  لأنه ي

على ثمار غيرها، وهي لا تستحقها، وذلك مناف للعدالة والمساواة عنـدهم،  
ولأنه يؤدي إلى سيطرة النزعة الاستغلالية لدى الإنسان، في سبيل تجميـع  

واضـح أن  ، و)١(الثروات، نتيجة إحساسه أن مصير ماله إلى ذريته من بعده
في هذا النظام قتلاً لحافز الجد والعمل والإنتاج والادخـار لـدى الإنسـان،    

وبعضها جنح إلى أقصى اليمين، فجعـل  . )٢(وحرماناً لأسرته من ثمره جهده
الإنسان يستبد بأمواله بعد مماته، كما كان يستبد بها في حياته، وليس لأحـد  

ه، ويوصي به كله إلى أجنبي عن عليه سبيلاً ، فله أن يحرم أقربائه من ميراث
  العائلة ، كصديق أو خادم ، مما لا يوثق علاقات الأسرة بل فيما يوهنها.

وقد يصل الحمق بالإنسان في ظل هذا النظام إلى أن يوصى بثروتـه  
، أو إلى البغايا وأندية الميسـر، وذلـك   )٣(للقطط والكلاب وسائر الحيوانات

عمهم ، ويذر عائلته يتكففـون النـاس   بدعوى الحرية والمساواة على حد ز
  أعطوهم أو منعوهم 

، بل يقـرر أن  )٤(أما الشارع الحكيم فلم يصنع ما صنع هؤلاء أو أولئك
 -وبنسبة لا تقل عـن الثلثـين    -المال الذي جمعه الإنسان في حياته يوزع 

                                                           

ــة، د. رفعــت العوضــي ، الاقتصــاد الإســلامي والفكــر المعاصــر لنظريــة الت  )١( وزيــع، دار الطباعــة الحديث
 .٣٢٣ص

 .٦٤، ص١٤٠٨، ١د. شوقي الساهي، موسوعة أحكام المواريث، دار الحكمة، بيروت، ط  )٢(
، ١د. مصــــطفى الســــباعي، مشــــروعية الإرث وأحكامــــه فــــي الإســــلام ، دار الــــوراق ، الريــــاض، ط  )٣(

  .٥٢، ص١٤١٩
 .٦٣،١٢٠ص د. شوقي الساهي ، موسوعة أحكام المواريث، مرجع سابق ، -

 .٥٥محمد أبو زهرة ، التكافل الاجتماعي في الإسلام ، مرجع سابق ، ص   )٤(
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على عشيرته الأقربين بعد وفاته ، وهو حق طبيعي لهم ، لا يملك المـورث  
يه ولا منعهم منه ، فعن سعد بن أبي وقاص رضي االله تعالى عنه التصرف ف

أنا ذو مال ، ولا يرثني إلا ابنـة لـي واحـدة ،     �قال: قلت يا رسول االله 
قلـت   »لا« :قلت أفاتصدق بشـطره قـال   »لا« :أفاتصدق بثلثي مالي؟ قال

الثلث والثلث الكثير، أنك أن تذر ورثتك أغنياء خيـر  « :أفتصدق بثلثة؟ قال
  . )١(»من أن تذرهم عالة يتكففون الناس

ه وارث أصلا، ولا وصية ، فميراثه يؤول إلى بيت مال ـفإن لم يكن ل
المسلمين، فيصبح من المال العام، الذي يقسم بين المسلمين، وهذا الغنم الذي 
يجنيه بيت المال هو لقاء الغرم الذي يتحمله إذا لم يكن للمورث الفقير الزمن 

وفروع تترتب عليهم النفقة، بناءاً على القاعدة الفقهية التـي  المريض أصول 
فالثروة التي تجمعت لدى الإنسان لا يرضى بها الإسلام . )٢(تقول الغرم بالغنم

أن تبقى ثابتة أو جامدة دائماً ، بل الحق أنه يعمل على توزيعهـا، ويقضـي   
 .)٣(على كل فساد قد ينتج من كنزها أو احتكارها

  

                                                           

، دار الكتـــاب ٢٢٤،ح٣الصــنعاني، ســبل الســـلام شــرح بلـــوغ المــرام مـــن جمــع أدلـــه الأحكــام، ج  )١(
 العربي.

 .٣٧د. مصطفى السباعي، مشروعية الارث واحكامه في الإسلام ، مرجع سابق.ص  )٢(
  .٦٢المودودي، نظام الحياة في الإسلام مرجع سابق صأبو الاعلى   )٣(
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  الخاتمة  
توخى الشارع الحكيم عدالة التوزيع بين الورثة، كي لا تكون التركات ي

وقفاً على الأقوياء، وكلأ مباحاً يرتعون فيه وحدهم من دون الضعفاء، حيث 
ه، لا فرق بـين  ـيشمل توزيع الإرث في الإسلام جميع الأفراد المستحقين ل

وراثـة، وإن  الصغير والكبير، والذكر والأنثى، فالجميع يستوون في أصل ال
تفاوتوا بحسب ما فرض االله تعالى لكل منهم في التركة. وذلك بعكـس مـا   
كانت عليه العرب في الجاهلية، حيث كانوا يجعلون الميراث للذكور الأقوياء 
دون الإناث والصغار، وبعكس ما يحدث فـي بعـض الـنظم الاقتصـادية     

  ر وتدع من سواه. المعاصرة، التي قد تسمح بانتقال التركة إلى الابن الأكب
ل أن الإسلام استطاع أن ينهي خطر ارتكاز الثـروة عـن طريـق    ب

الوراثة، عندما منع الوصية بأكثر من الثلث، ومنعها على الوارث، لتتحقـق  
الحكمة التي أرادها الشارع من تشريع الإرث وهي تفتيت الثروة وتجزئتهـا  

  بين الورثة بصورة عادلة. 
يتوخى العدالة في تقسـيم الثـروة بـين    مع ملاحظة أن الشارع وهو 

الورثة، تقسيما عادلاً، لا يشوبه حيف ولا يعتريه ظلم، فقد أخذ في الاعتبار 
معيار الحاجة عند التوزيع، بحيث كما كانت الحاجة إلى المـال أشـد كـان    
النصيب أكبر. ولعل ذلك هو السبب في أن نصيب الذكر ضـعف نصـيب   

رز أهمية الميراث في تقوية الحافز الشخصي الأنثى، ولا يخفى أن البحث أب
لدى الإنسان لكي ينتج ويكسب ويدخر ويثابر في الحياة، نتيجة علمـه بـأن   
ميراثه أو ما يتركه بعد وفاته لن يضيع هباء ولن يذهب سدى وإنما سـيؤول  

 إلى عقبة وأقرب الناس إليه من أهل وذوي رحم.


